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دور الشركات الاستثمارية والخدمات المالية 
فى تمويل المشاريع التكاملية المشتركة
مؤتمر التكامل الاقتصادى العربى

من منظور القطاع الخاص

إعداد


تنظيم

الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية

وغرفة تجارة وصناعة الكويت

11 – 12 نوفمبر 2008
مقدمـة :

بدأت ظاهرة التكتلات الاقتصادية فى الظهور بعد الحرب العالمية الثانية بهدف تعميق العلاقات التجارية فيما بين أعضائها وفيما بينها وبين التكتلات الأخرى، وتختلف هذه التكتلات فى درجة ارتباطها ، فهناك اتفاقيات تجارية ومناطق تجارة حرة واتحادات جمركية وسوق مشتركة واتحادات اقتصادية ، ومهما اختلفت أشكال الارتباط هذه فإنها تجتمع كلها فى أن من أهم ما تتطلع إليه هو توسيع وزيادة حجم السوق وما يؤدى إليه ذلك من زيادة الكفاءة الإنتاجية والقدرة على المنافسة .

وقد أدركت الدول العربية ما تتمتع به من مزايا مثل الجوار والدين واللغة، وتشابه الظروف الاقتصادية ، وأيقنت أن من مصلحة شعوبها التعاون فيما بينها فى شتى المجالات، فسعت إلى تكوين تكامل اقتصادى عربى يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط فيما بينها فى جميع الميادين وصولا إلى وحدتها الكاملة ، كذلك عملت على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها .


وقد مرت الدول العربية بأشكال ومحاولات كثيرة للتكامل الاقتصادى العربى، منها ما كان إبان الإمبراطورية العثمانية ومنها تحت وطأة الاحتلال الغربى ، ومنها بعد الاستقلال السياسى عن هذه الدول الغربية ، وأيضاً تعددت أشكال التكامل على المستوى الإقليمى أو على المستوى الثنائى بين الدول العربية ، ولكن لوجود بعض المعوقات افتقدت كل هذه المحاولات معناها وأفقدتها النتائج المرجوة منها .


وترجع أسباب تعثر وتباطؤ مسيرة العمل العربى إلى نقص الحوافز الاقتصادية والسياسية، وهناك أسباب رئيسية مسئولة عن النتائج المحدودة التى تحققت حتى الآن، ومن ذلك: ضعف درجة التكامل بين الدول العربية، انخفاض مستوى الانفتاح والتحرير، ضعف دور القطاع الخاص، عدم وجود مؤسسات إقليمية قادرة على وضع وتنفيذ ومراقبة مشروع الاندماج العربى، وغياب الآليات المناسبة لتعويض الخاسرين من عملية الاندماج.
وبالرغم من كثرة المعوقات التى تواجه إقامة أى تكامل اقتصادى عربى إلا أن هناك الكثير من المقومات والمؤثرات التى تدعو للتفاؤل حيال إمكانيات قيام تكتل اقتصادى عربى فعال ، فالمؤثرات تدل على أن منطقة التجارة الحرة تسير قدما لتحقيق هدفها المرجو منها (بالرغم من الصعاب التى تمر بها) ، فالأمر الآن ليس مسألة تكامل اقتصادى عربى لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الرفاهية للشعوب العربية ، بل أصبح مسألة مصيرية للأمة العربية.
وحيث أن للقطاع الخاص دور يؤديه فى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى ، لذلك فإننا سوف نركز فى هذه الورقة على الدور المتوقع للشركات الاستثمارية والخدمات المالية الكويتية كأحد القطاعات الأساسية التى يتكون منها القطاع الخاص.
أهمية قطاع الاستثمار والخدمات المالية في الاقتصاد الكويتي :
ينقسم القطاع الاستثماري وخدمات التمويل في الكويت إلى قسمين رئيسيين هما:
1. شركات أنشطتها الرئيسية الاستثمار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية ، وهذه تنقسم إلى شركات استثمارية تمارس الأنشطة التقليدية وأخرى تمارس أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
2. شركات خدمية تقوم بتقديم خدمات مالية ، وهذه تنقسم إلى شركات تقدم خدمات مالية تقليدية وأخرى تقدم خدمات مالية إسلامية.
ويطلع قطاع الاستثمار والخدمات المالية في السوق الكويتى بدور ريادي يمكنه من المساعدة في تحقيق التنمية ، وذلك لعدة أسباب ، أهمها ما يلى:
أ  -  يحتوي هذا القطاع على 47 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك كما في أبريل 2008، وبنسبة 23.27% من إجمالي الشركات المدرجة ، والبالغة 202 شركة وهى النسبة الأعلى بين قطاعات السوق المختلفة.
ب -  حققت هذه الشركات المركز الثاني من حيث قيمة الأسهم المتداولة في البورصة ، كما حققت المركز الأول من حيث إجمالي عدد الأسهم المتداولة وعدد الصفقات .
جـ -  يبلغ رأس مال الشركات الاستثمارية المدرجة 2,278 مليون دينار كويتي، وبنسبة 31.2% من إجمالي السوق، وقد بلغت القيمة السوقية لقطاع الاستثمار 9,08 مليون دينار كويتي، وبنسبة 19 % من إجمالي القيمة السوقية للسوق البالغ 48.078 مليون دينار كويتي، وذلك كما في أكتوبر 2008.
د  -  بلغت الأصول المدارة من قبل الشركات الاستثمارية حوالي 17 مليار دينار كويتي، منها حوالي 300 مليون دينار كويتي تخص الصناديق الاستثمارية بالسوق الكويتي ، كما بلغت الأرباح 1.601 مليار دينار كويتي تقريباً خلال عام 2007 .
هـ -  من خلال البيانات السابقة نستطيع أن نؤكد أهمية هذا القطاع المحوري للاقتصاد الوطني ، بالإضافة إلى أن هذا القطاع يقوم بمهام متعددة في مجال السوق من خلال التداول المؤسسي عن طريق المحافظ والصناديق الاستثمارية التي يديرها ، وأنه يمكن أن يلعب دوراً هاماً كصانع سوق ، وبالتالي يستطيع هذا القطاع أن يقود السوق ويعمل على التوازن بين العرض والطلب ، وبذلك يقلل من آثار الهبوط غير المبرر للسوق ، مما يساعد على حماية صغار المستثمرين ، بالإضافة إلى توفير المهنية لدى القائمين على إدارة هذه الاستثمارات، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تطوير السوق ونشر الوعى الاستثماري ، كذلك توفير المزيد من الشفافية.
الدور المتوقع لشركات الاستثمار فى تمويل المشروعات العربية المشتركة:
أصبحت قضية جذب الاستثمارات العربية المباشرة وغير المباشرة إحدى القضايا الهامة المطروحة فى تحقيق التكامل العربى المشترك، حيث قامت الاستثمارات الخاصة بالانتقال من الدول العربية ذات الفائض إلى الدول العربية ذات العجز لتلبية احتياجات التمويل الاستثمارى الأكثر إنتاجية وريعية، ولكن تدفقات هذه الأموال عبر الدول تحكمها عوامل محلية وإقليمية حاسمة منها ما هو اقتصادى بحت وأغلبها مرتبط بمناخ الاستثمار العام للبلد، وفى هذا المجال نجد أن للشركات الاستثمارية والخدمات المالية الكويتية دور فعال فى تخطى العقبات القائمة، حيث نلاحظ قدرته فى الدخول إلى تحقيق مشاريع عربية مشتركة متكاملة عملت على توسيع القاعدة الإنتاجية وتطوير حجم وكفاءة التجارة العربية البينية، وعملت على خلق فرص عمل مما أدى إلى التخفيف من حدة البطالة فى تلك الدول ودعم الاقتصاد الوطنى للدول التى تواجدت فيها استثماراتهم.
ونلاحظ أن الشركات الاستثمارية والخدمات المالية الكويتية استعملت محافظ الأوراق المالية كوسيلة للاستثمار فى مشروعات عربيه تكاملية وذلك من خلال إقامة مشروعات صناعية أو خدمية مملوكه بالكامل لهذه الشركات أو من خلال الشراكة مع مستثمرين آخرين من الدول العربية التى سوف تقام بها هذه المشروعات أو من خلال شراء جزء من أسهم بعض هذه المشروعات من خلال بورصة الأوراق المالية. هذا مع ضرورة توفير الأمان لهذه الاستثمارات ومنحها مرونة كبيرة فى إتمام معاملاتها المختلفة، ونذكر على سبيل المثال أن شركة بيان للاستثمار ساهمت فى مشاريع حيوية عملت على خلق وتوفير فرص عمل جديدة، فى مختلف القطاعات لبعض الدول العربية، ومنها ما يلى:

· مصنع فريت تم تأسيسه فى جمهورية مصر العربية عام 2004.

· حجز أرض فى دولة قطر لبنا مصنع سيليكون كاربيد.

· الاستثمار فى مشروع عقارى ضخم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، جزيرة الريم.
· لم يقتصر دور شركة بيان للاستثمار على ذلك، بل امتد دورها ليشمل المشاريع الخيرية سواء بتقديم الدعم المعنوى مثل الزيارات الدورية لمركز سرطان الأفال التابع لبنك الكويت الوطنى ورعاية الحفل الخيرى لمركز سرطان الأطفال التابع للجامعة الأمريكية فى بيروت.
وكذلك كان للمركز المالى الكويتى تواجد فى بعض الدول العربية، والتى ساهمت فى دعم وخلق فرص عمل جديدة فى مختلف المجالات، حيث قيام المركز بتمويل مشاريع مباشرة أو غير مباشرة فى كال من دولة قطر، السعودية، لبنان، سوريا، والأردن، ففى قطر ساهم المركز فى تطوير الواجهة البحرية، وفى لبنان وسوريا والأردن ساهم المركز مع المطورين المحليين لتلك الدول فى إيجاد وتطوير مراكز سكنية وتجارية مخصصة أغلبها لأصحاب الدخول المتوسطة.

ولمواجهة تحديات السوق المحلى والعالمى قامت شركة دار الاستثمار من خلال إحدى شركاتها (منازل) بالتوجه إلى جمهورية مصر العربية، حيث سيتم إنشاء مشروع يحتضن 442 قسيمة على مساحة مليون متر مربع فى منطقة التجمع الخامس – القاهرة الجديدة، كما قامت شركة دار الاستثمار من خلال  شركتها أوكيانا فى تطوير وبناء قارة استراليا ونيوزلندة فى دبى، حيث أوشكت البنية التحتية على الانتهاء

هذا بالإضافة إلى شركات استثمارية أخرى كان لها تواجد فى كثير من الدول العربية والإسلامية.

خلاصة:

1. إن الاندماج الاقتصادى بين الدول العربية يشكل خطوة مهمة جداً من أجل تدعيم أوجه التكامل بين الاقتصاديات العربية، ولكن هذا لا بد وأن يتوافق مع الإصلاحات الهيكلية وتثبيت السياسة الاقتصادية الكلية، كذلك يتعين القيام بتحرير حركة الرساميل وتحسين الأنظمة المالية.

2. إن على الدول العربية إيجاد بيئة جذابة وتأمين الاستقرار الاقتصادى وسن التشريعات الملائمة، وذلك بهدف التأكد من استخدام سليم للرساميل الوافدة إليها، وبالتالى تكون سوق جاذبة لهذه التدفقات المالية سواء المباشرة أو من خلال حافظة الاستثمارات وقروض المصارف.
3. إن نجاح شركات الاستثمار فى هذا الدور يتطلب تعريب الأسواق المالية العربية وذلك من خلال السماح للمقترضين والمستثمرين العرب أفرادا ومؤسسات بالتعامل فى هذه الأسواق كافة ، فذلك سوف يؤدى إلى انتقال الأموال من الدول العربية ذات الفائض إلى الدول العربية ذات العجز ، مع توجيه هذه الأموال نحو الاستثمارات الأكثر إنتاجيه وريعية ، وتجنب الأخطار السياسية والمالية التى ترافق استثمار الأموال العربية فى أصول مالية وأجنبية والتى تتمثل فى تغير معدلات الفائدة والتخلف عن الدفع وانخفاض سعر صرف العملة والتضخم وانهيار البورصات العالمية وتجميد الأموال. 
4. الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة وضرورة توجه الاقتصاد السياسى لتعزيز الاتجاه نحو تقارب النظم الاقتصادية على صعيد مشترك وإقامة هياكل إنتاجية متكاملة رأسيا على مستوى الدول العربية وأيضاً تنسيق السياسات الاقتصادية والقوانين المالية والتجارية وتطوير الخدمات اللازمة وتشجيع التكامل الصناعى والزراعى .
5. يمكن أن يساهم اتحاد الشركات الاستثمارية فى هذا المجال من خلال مساهمته بالرأى فى القضايا التى تخص الاستثمار وقضايا أسواق المال من خلال تنشيط جانب عرض وطلب الأوراق المالية . وأيضاً تحسين السلوك الاستثمارى للأفراد ودفعهم إلى العمل والتعاون مع البنوك والشركات الاستثمارية ، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الاستثمار.
هذا بالإضافة إلى تنميه الوعى الاستثمارى لدى الأفراد وذلك من خلال توفير المعلومات عن البيئة والظروف الدولية والظروف الاقتصادية المحلية وظروف الصناعة.
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